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 الملخص
المسافرين    يتناول هذا البحث حكم انتفاع متعهد العمرة بفرق سعر العملة الأجنبية الممنوحة للمعتمر في الواقع العراقي المعاصر، حيث تمنح الدولة

ه في السوق  مبلغًا من العملة الأجنبية بسعر رسمي مدعوم أقل من سعر السوق، ويقوم بعض متعهدي العمرة باستلام هذا المبلغ باسم المعتمر وبيع
شرعية  الموازي والانتفاع بفارق السعر مقابل تخفيض أجور العمرة. وتهدف الدراسة إلى بيان التكييف الفقهي لهذه المعاملة، وتحديد الطبيعة ال

بفارق هل هو ملك خالص للمعتمر أم دعم حكومي مقيد بغرض السفر، وبيان أثر ذلك في الحكم على انتفاع متعهد العمرة    ،لمخصص العملة
حليلي  السعر.وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي في جمع النصوص الفقهية المتعلقة بالوكالة والسمسرة والتصرف في المال المقيد، والمنهج الت

، والمنهج التطبيقي في تنزيل الحكم على الواقع المالي المعاصر في العراق. وتوصل البحث إلى أن العلاقة  فقهيةالمقارن في دراسة أقوال المذاهب ال
ي الأصل  بين المعتمر ومتعهد العمرة يمكن تكييفها على أنها وكالة في الاستلام والتصرف مقرونة بتنازل عن حق مالي، وأن الوكالة بأجرة جائزة ف

ميًا مقيدًا بإعانة المسافر  ا للموكل. إلا أن مخصص العملة في السياسات النقدية المعاصرة أقرب إلى كونه دعمًا حكو إذا كان المال ملكًا خالصً 
بح تجاري، نفسه، لا تمليكًا مطلقًا لفرق السعر، ومن ثم فإن انتفاع متعهد العمرة بفارق السعر يعد انتفاعًا بدعم مخصص لغيره وتحويلًا له إلى ر 

الشرعية والتنظيمية للتصرف في    وهو غير جائز شرعًا لمخالفته غرض الدعم والسياسة المالية العامة. وأوصى البحث بضرورة بيان الضوابط
 مخصصات العملة للمسافرين، وتوعية قطاع العمرة بالأحكام الشرعية المتعلقة بها.

 . مخصص العملة، دعم العملة، العمرة، الوكالة، السمسرة، الدعم الحكومي، النوازل المالية  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
This study examines the ruling on a Umrah contractor’s benefit from the exchange-rate difference of foreign 

currency allocated to pilgrims in contemporary Iraq. The state grants travelers a fixed amount of foreign 

currency at an official subsidized rate lower than the parallel market rate. In practice, some Umrah contractors 

receive this allocation on behalf of pilgrims, sell it in the parallel market, and retain the price difference in 

exchange for reducing Umrah fees. The study aims to determine the juristic characterization of this transaction 

and the legal nature of the currency allocation—whether it constitutes the pilgrim’s full ownership or a purpose-

restricted governmental subsidy—and to assess the impact of this characterization on the permissibility of the 

contractor’s benefit.The research employs an inductive method to collect juristic texts on agency, brokerage, 

and restricted funds; a comparative analytical method to examine the positions of the four Sunni schools of law; 

and an applied approach to contextualize the ruling within Iraq’s contemporary monetary policy. The study 

concludes that the relationship between the pilgrim and the contractor may be characterized as agency in receipt 

and disposal combined with waiver of a financial right, and that compensated agency is permissible in principle 

where the principal fully owns the asset. However, the foreign-currency allocation in modern monetary policy 

is more accurately a purpose-restricted governmental subsidy intended to assist the traveler personally rather 

than an unrestricted transfer of exchange-rate gain. Accordingly, the contractor’s appropriation of the exchange-

rate difference constitutes benefiting from a subsidy designated for another party and converting it into 

commercial profit, which is impermissible under Islamic law due to its contradiction of the subsidy’s purpose 

and public financial policy. The study recommends clarifying the legal and Sharīʿah parameters governing the 

use of travel currency allocations and raising awareness within the Umrah sector regarding their proper 
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handling.Keywords: Currency allocation, exchange subsidy, Umrah, agency, brokerage, government subsidy, 

contemporary financial issues. 

 المقدمة
فإن وبعد:وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله

ستغلال،  الشريعة الإسلامية قد جاءت بإرساء قواعد العدل في المعاملات المالية، وتحقيق مقاصد الرواج الاقتصادي، وصيانة الأموال عن الظلم والا
عني الفقه  وضبط التصرفات المالية بضوابط الشرع ومصالح الجماعة، بما يكفل تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات النظام العام. وقد  

النوازل   الإسلامي عبر عصوره ببيان أحكام المعاملات المستجدة، وتخريجها على الأصول والقواعد الكلية، مما أوجد ثروة فقهية قادرة على استيعاب
ت المالية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية للدول، ومن أبرزها سياسات المالية المتعاقبة.وفي العصر الحديث ظهرت صور جديدة من المعاملا 

من العملة    دعم العملة الأجنبية المخصصة لفئات معينة من المواطنين، كالمسافرين لأغراض العلاج أو الدراسة أو العبادة، حيث تمنح الدولة مبلغاً 
تعاقدية   لمصلحة اجتماعية واقتصادية. وتثير هذه السياسات عند التطبيق العملي صوراً   الأجنبية بسعر رسمي مدعوم يقل عن سعر السوق، تحقيقاً 

من الدولار بسعر   مركبة تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي.ومن هذه الصور ما يجري في واقع العمرة في العراق، حيث تمنح الدولة المعتمر مبلغاً 
ذا المبلغ لأسباب مختلفة، فيتولى متعهد العمرة استلامه باسمهم وبيعه في السوق  رسمي مدعوم، إلا أن بعض المعتمرين يتعذر عليهم استلام ه

يتعلق بتكييفها الشرعي، وبحكم انتفاع متعهد العمرة    اً يفقه الموازي، والانتفاع بفارق السعر مقابل تخفيض أجور العمرة. وهذه المعاملة تثير إشكالاً 
للمعتمر.وتبرز أهمية هذه النازلة في اتصالها    خالصاً   اً كأو مل  مقيداً   حكومياً   بفارق العملة المخصصة للمعتمر، ومدى تأثير كون هذا المبلغ دعماً 

المال وم العامة، وتعلقها بمعاملات قطاع واسع من الناس، وارتباطها بمقاصد الشريعة في حفظ  المالية  نع  المباشر بالدعم الحكومي والأنظمة 
 عل تحرير حكمها الشرعي ضرورة علمية وعملية. التحايل على الأنظمة العامة، مما يج

 مشكلة البحث
والانتفاع    تتمثل مشكلة البحث في بيان الحكم الفقهي لقيام متعهد العمرة باستلام مخصص العملة الأجنبية الممنوح للمعتمر وبيعه في السوق الموازي 

هل هو ملك خالص    بفارق السعر مقابل تخفيض أجور العمرة، وذلك في ضوء التكييف الفقهي لهذه المعاملة، وطبيعة مخصص العملة شرعاً 
 للمعتمر أم دعم مقيد لغرض معين؟ 

 أسئلة البحث
 يسعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:

 ما التكييف الفقهي لاستلام متعهد العمرة مخصص العملة باسم المعتمر؟ 
 ؟مقيداً  اً مللمعتمر أم دع خالصاً  هل يعد مخصص العملة ملكاً 

 ما حكم انتفاع متعهد العمرة بفرق سعر العملة مقابل تخفيض أجور العمرة؟
 ما أثر الأنظمة المالية للدولة في الحكم الفقهي لهذه المعاملة؟ 

 ما الضوابط الشرعية للتصرف في مخصصات العملة المدعومة؟ 
 أهداف البحث
 : تحقيق عدة امور هي يهدف البحث إلى

 تحرير التكييف الفقهي للمعاملة محل الدراسة.  -1
 بيان الطبيعة الشرعية لمخصصات العملة للمسافرين.  -2
 بيان حكم انتفاع متعهد العمرة بفرق العملة.  -3
 تأصيل أثر الأنظمة المالية في المعاملات. -4
 وضع ضوابط شرعية للتصرف في الدعم الحكومي. -5

 أهمية البحث
حاجة قطاع العمرة ، ومدى  علق بالدعم الحكومي والعملات الأجنبيةتت  تناول نازلة مالية معاصرة في الواقع العراقي كونه ي  تظهر أهمية البحث في

 إفادته للجهات التنظيمية والرقابية.، مع إسهامه في فقه المعاملات المعاصرة، و إلى تأصيل فقهي منضبط
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 الدراسات السابقة
حسب اطلاعي فان هذا الموضوع لم يدرس بشكل مفصل بطريقة البحث الاكاديمي، وما وجد هنا وهناك فتاوى متفرقة لبعض العلماء من خلال 

 الاسئلة المباشرة او برامج الافتاءفي القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا يعد هذا البحث جديدا بهذا الطرح والشكل. 
 منهج البحث

 المنهج التحليلي ثم    جمع النصوص الفقهية المتعلقة بالوكالة والسمسرة والتصرف في الأموال.أولًا في    المنهج الاستقرائياعتمدت في بحثي هذا على  
تنزيل الأحكام   من خلال  المنهج التطبيقيوأخيراً    عرض أقوال الفقهاء ومناقشتها.في    المنهج المقارن ثم    تحليل التكييفات الفقهية للمعاملة.القائم على  

 .في المسألة قيد الدراسة والبحث على الواقع العراقي
 مخصصات العملة للمسافرين وطبيعتها المالية المعاصرة المبحث الأول

التكييف المالي  ، ثم توضيح  مخصصات العملة للمسافرينساتناول في هذا المبحث مفعوم دعم العملة في السياسات المالبة الحديثة، ثم بيان المراد ب
 ، لذا سيكون هذا المبحث في ثلاثة مطالب.لمخصصات العملة للمسافرين

 مفهوم دعم العملة في السياسات المالية الحديثة المطلب الأول
مي أقل  يقصد بدعم العملة الأجنبية في السياسات الاقتصادية المعاصرة قيام الدولة بتوفير العملة الأجنبية لفئات معينة من المواطنين بسعر رس

لمصالح اقتصادية أو اجتماعية، كدعم العلاج أو التعليم أو السفر أو الشعائر الدينية. ويعد هذا الدعم صورة من صور    من سعر السوق، تحقيقاً 
  حيث الطبيعة المالية، فإن دعم العملة يعد تمليكاً   التدخل المالي للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأفراد.ومن

له من الانتفاع بفرق السعر، وهو في حقيقته من قبيل الإعانة المالية العامة التي تقررها الدولة لمصلحة    من الدولة للمستفيد، أو تمكيناً   جزئياً   مالياً 
ي  معتبرة. وهذا النوع من الإعانات يدخل في باب تصرفات ولي الأمر في الأموال العامة لتحقيق المصلحة.وقد قرر الفقهاء أن تصرف الإمام ف 

تصرف الإمام على الرعية  "  :علماءن يخصص من الأموال العامة ما يحقق منفعة عامة أو خاصة معتبرة، قال الالرعية منوط بالمصلحة، وأن له أ 
كما قرروا جواز تخصيص بعض الناس بعطاء من بيت المال لمصلحة معتبرة، كما في أعطيات الجند أو الفقراء أو طلاب .  1"منوط بالمصلحة

 العلم، مما يدل على جواز تخصيص الدعم المالي لفئة معينة بحسب المصلحة. 
 مخصصات العملة للمسافرين في الواقع المعاصر المطلب الثاني

ن  تقوم بعض الدول ومنها العراق بتخصيص مبلغ من العملة الأجنبية للمسافرين عبر المنافذ الرسمية أو المصارف المعتمدة، بسعر رسمي يقل ع
سعر السوق الموازي، ويكون الغرض من هذا التخصيص تخفيف كلفة السفر، وتمكين المواطنين من الحصول على العملة لأغراض مشروعة،  

لعمرة.ويترتب على هذا التخصيص نشوء حق مالي للمستفيد يتمثل في الحصول على العملة بالسعر المدعوم، وهو حق مقيد بالغرض  ومنها أداء ا
فإن مخصص العملة للمسافر    لذاالذي قررته الدولة، إذ إن السياسة المالية إنما قررته لتحقيق مصلحة السفر لا لتحقيق المضاربة أو التجارة بالعملة.

 ين وصفين محتملين:يجمع ب
 للمستفيد. اً يمال اً كونه تمليكالأول: 
 بغرض السفر. مقيداً  كونه دعماً الثاني: 

 وتحرير هذا الوصف له أثر مباشر في الحكم الفقهي للتصرف فيه.
 التكييف المالي لمخصصات العملة للمسافرينالمطلب الثالث 

 مالية على ثلاثة احتمالات: الفقهية الزاوية اليمكن النظر إلى مخصص العملة من 
 الاحتمال الأول: التمليك الخالص 

للمسافر بمجرد منحه، بحيث يملك التصرف فيه بجميع وجوه التصرف، كبيعه أو هبته أو التوكيل فيه، دون   تاماً  وهو أن يصبح مبلغ العملة ملكاً 
 من قبيل الإعطاء المالي المطلق، كالمنح أو الأعطيات.هو الدعم هذا قيد. وعلى هذا التكييف يكون 
 الاحتمال الثاني: الدعم المقيد 

حتى  بغرض السفر نفسه، بحيث لا يقصد به تمليكه فرق السعر للتربح، بل إعانته على كلفة السفر،    وهو أن يكون تمكين المسافر من العملة مقيداً 
خر  لو ادى ذلك الى استفادة بسيطة للتربح لا يمكن ضبطها بصورة كاملة، لذلك هو لا يستحقها الا بحصول حقيقي للسفر يتمثل بعبور المسافر آ

فيكون حقه في العملة حق انتفاع مقيد بالغرض. وهذا أقرب إلى الإعانات المخصصة لغرض معين، كالمنح الدراسية  نقطة للسفر داخل المطار، 
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وقد نص بعض العلماء أو العلاجية.وقد قرر الفقهاء أن ما أعطي لغرض معين لا يجوز صرفه في غيره، لأن الإذن مقيد بالمصلحة المعتبرة،  
 ."الأموال التي يأخذها الإنسان بسبب يختص به، ليس له أن يصرفها في غير ذلك السببعلى أن "

 الاحتمال الثالث: الإباحة المقيدة
ر ابتداءً. وهو أن الدولة لا تملك المسافر العملة ذاتها، وإنما تبيح له شراءها بسعر مدعوم، فيكون حقه هو الاستفادة من السعر لا تملك فرق السع

سبق، يتبين أن تحديد الطبيعة الشرعية لمخصص  كل ما  وهذا الوصف قريب من الامتيازات المالية التي تمنحها الدولة لفئات معينة.وبناءً على ما  
، فإذا كان  وعدماً   العملة للمسافرين يمثل الأساس في الحكم على تصرفات المعتمرين ومتعهدِي العمرة فيه، لأن الحكم يدور مع الوصف وجوداً 

 امتنع التصرف المخالف لغرضه.  مقيداً  جاز التصرف المطلق، وإن كان دعماً  خالصاً  تمليكاً 
 التكييف الفقهي لاستلام متعهد العمرة مخصص العملة ثانيال لمبحثا

الفقهي، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما هو مقرر عند   الدراسة على تحرير تكييفها  تتوقف معرفة الحكم الشرعي للمعاملة محل 
، الأصوليين. والمعاملة محل البحث تتمثل في قيام متعهد العمرة باستلام مخصص العملة الممنوح للمعتمر باسمه، ثم بيعه في السوق الموازي 

اع بفارق السعر مقابل تخفيض أجور العمرة. وهذه الصورة تثير عدة احتمالات فقهية في تكييف العلاقة بين المعتمر ومتعهد العمرة، وفي  والانتف
 الأول: تكييف العلاقة بين المعتمر ومتعهد العمرة.  مطلبالطلبين هما:وسيتم بحث ذلك في مب طبيعة التصرف الواقع في مخصص العملة.

 الثاني: حكم توكيل الغير في استلام العملة وبيعها.  طلبالم
 تكييف العلاقة بين المعتمر ومتعهد العمرة الأول طلبالم

ن الحق  يمكن تخريج العلاقة بين المعتمر ومتعهد العمرة في المسألة محل البحث على عدة تكييفات فقهية، أهمها: الوكالة، والسمسرة، والتنازل ع
 المالي، ويظهر الحكم الراجح من خلال دراسة هذه الاحتمالات. 

 وكالة على أنها تكييفها أولًا: 
 حقيقة الوكالة في الفقه 

فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير  "  :شيبانيالوكالة في اصطلاح الفقهاء هي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.قال ال 
فالوكالة نيابة عن الموكل، فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به    وقال ابن رشد: "  .2"وتسليم المال إليه ليتصرف فيه

. وعند ابن قدامة تأتي  4" تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حال حياته  وقال ابن شهبة: ".3" لغيره أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه
النيابة  :الوكالة بمعنى التصرف مثله فيما تدخله  التفويض والحفظ".5هي استنابة جائز  "الوكالة تعني  السبرواري معنى 6وقال السياغي :  .وعند 

بالإذن فيه ، أو بصحة التصرف منه فيما هو وكالته فيه   ع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدهاالوكالة: "التوكيل في ما تجوز فيه الانابة م
المعتمر    في الواقعة محل البحث  ومن مقتضى الوكالة أن يتصرف الوكيل في مال الموكل لمصلحته وبإذنه.انطباق الوكالة على المسألة .7" بنفسه

 المتعهد يتصرف في حق مالي يعود للمعتمر. ، و التصرف مبني على إذن المعتمر، و متعهد العمرة يستلمه باسمه، و هو المستفيد من مخصص العملة
 فالعلاقة من حيث الأصل تندرج تحت الوكالة في القبض والتصرف، لأن المعتمر أقام المتعهد مقام نفسه في استلام العملة والتصرف فيها.

 أخذ الوكيل مقابل الوكالة 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن  وقد نقل ابن املنذر الاجماع على ذلك بقوله: "الأصل أن الوكالة عقد جائز،  

  .8" الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه
 وقد تكون بغير عوض أو بعوض، وقد نص الفقهاء على جواز جعل عوض للوكيل.

 .9"لو قال: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا فهو لك، جاز" قال الكاساني:
 .10"وتجوز الوكالة بجعل" وقال الدردير:

 .11"جعل للوكيل جعلا، فباع، استحقهوقال النووي: "ولو 
 .12التوكيل بجعل وبغير جعل" يجوز "و  قال ابن قدامة: 

  .13ة كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
                       .14"لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدى إليك ما يؤدى الناس، ونصيب ما يصيبه الناس عمه: "ولهذا قال له ابنا  

 وعليه فإن أخذ متعهد العمرة منفعة مالية )وهي الانتفاع بفارق السعر( مقابل قيامه بالإجراءات يمكن تخريجه على الوكالة بأجرة.  
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 أثر هذا التكييف 
وبذلك  ،  إلا إذا أذن له المعتمر بأخذه،  والربح يعود في الأصل للمعتمر،  المتعهد وكيل في استلام العملة وبيعها  إذا اعتبرت العلاقة وكالة، فإن

للمعتمر وأذن له في الانتفاع به، لأن الوكيل يتقيد بإذن   من حيث أصل الوكالة، إذا كان المال ملكاً   يصبح انتفاع المتعهد بفارق السعر جائزاً 
 موكله.

 سمسرة على أنها : تكييفها اً ثاني
 مفهوم السمسرة في الفقه

 السمسرة )الدلالة( هي التوسط بين طرفين لإتمام عقد مقابل عوض.
 .15"  السمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراءقال الشيباني: "

 . 16وهو ما ذكره الهيتمي بمعناه: "ان السمسار هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري" 
 .17"والدلال هو السمسار، وهو الذي يتوسط بين البائع والمشتري " قال ابن قدامة: 
  .18"والسمسار هو الدلال، وهو الذي يسعى بين المتبايعين" وقال البهوتي:

 وقد اتفق الفقهاء على جواز السمسرة وأخذ الأجرة عليها.
 .19" الدلال جائز؛ لأنه من باب الإجارة على العمل" قال الكاساني:
 .20"الدلالة جائزة، وأخذ الأجرة عليها جائز" قال الحطاب:

 . 21" السمسرة جائزة " قال النووي:
 . 22" السمسار هو الدلال، وأجرته جائزة" قال البهوتي:

 وجه تخريج المسألة على السمسرة
ترتيب المنفعة  ، و بيعها، و استحصال العملةالمتعهد بالسمسرة من خلال  حيث يقوم  ،  وسوق العملة  المعتمر  بين  يمكن اعتبار متعهد العمرة سمساراً 

 وهذا قريب من عمل الدلال الذي يحصل على نسبة من الصفقة.  مقابل حصوله على فرق السعر.، للمعتمر )تخفيض العمرة(
 الحكم بناءً على هذا التكييف 

 .  كما بينا سابقاً والسمسرة جائزة شرعاً ، وأجرته هي فرق السعر، فالمتعهد وسيط في تحصيل المنفعة المالية للمعتمر إذا اعتبرت المعاملة سمسرة
 على مشروعية التصرف في أصل المال )مخصص العملة(، لأن السمسرة لا تصح في مال محظور التصرف. لكن يبقى الحكم متوقفاً 

 وهذا هو موضع الترجيح في البحث، إذ قرر الفقهاء أن المال المخصص لغرض لا يجوز صرفه في غيره.
 .23"إذا دفع إليه مالًا ليصرفه في جهة، لم يجز له صرفه في غيرها" الكاساني:قال 

 .24" كل من تصرف في مال على خلاف ما أذن له فيه فتصرفه باطل: "قال القرافي
 .25"إذا أعُطي مالًا لينفقه في جهة معينة، لم يجز صرفه في غيرها: "قال النووي 

 .26" ومن دفع إليه مال لينفقه في شيء معين، لم يجز صرفه في غيره" قال ابن قدامة: 
 بالسفر، فلا يجوز تحويله إلى ربح لمتعهد العمرة. مقيداً  مخصص العملة إذا كان دعماً فيتضح لنا من هذه الأاقوال أن 

 : تكييفها تنازلا عن حق مالي اً ثالث
 فهوم التنازل عن الحق المالي م

 الحقوق المالية في الفقه يجوز لصاحبها التنازل عنها بعوض، وهو داخل في باب الصلح. 
 .27"الحقوق المالية يجوز الاعتياض عنها" وقال الكاساني:
 .28اً يوالصلح عن الحق جائز إذا كان الحق مال" قال ابن قدامة: 

وقد يتنازل عنه لمتعهد العمرة مقابل منفعة )تخفيض أجرة ،  وهو حق مالي معتبر،  المعتمر يملك حق الحصول على الدولار بالسعر الرسميوهنا  
 هذا هو التنازل المالي. ، و برضاه، و بعوض لحق المعتمر آخذاً  هنا المتعهد فيكون ، العمرة(

 أثر هذا التكييف 
 . وعليه يكون انتفاع المتعهد بفارق السعر جائزاً ، أو نقل الانتفاع به، أو بيعه، التنازل عنه للمعتمر، جاز له مالياً  إذا كان مخصص العملة حقاً 
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 : التكييف الراجحاً رابع
وينتفع  تنازل،    أو  بأجرة  وهي كالة ويتصرف فيها مقابل منفعة  وكالة،  أن المتعهد يستلم العملة باسم المعتمر    بالنظر في التكييفات الثلاثة يظهر

تنازل عن الحق المالي مقابل تخفيض   معوكالة في الاستلام والتصرف    أن العلاقة مركبة من  فالأنسب فقهياً حق،    عن   وهو تنازلبفرق السعر  
 وهذا التكييف المركب هو الأقرب لطبيعة المعاملة المعاصرة. ، أجرة العمرة

إلا أن الحكم النهائي لا يتوقف على نوع العلاقة فقط، بل على طبيعة مخصص العملة نفسه: هل هو ملك خالص للمعتمر أم دعم مقيد؟ وهو ما  
 . مبحث الثالثسيظهر أثره في ال

 حكم توكيل الغير في استلام العملة وبيعها طلب الثانيالم
أخذ  بعد بيان التكييف الفقهي للعلاقة بين المعتمر ومتعهد العمرة، يتجه النظر إلى حكم توكيل الغير في استلام مخصص العملة وبيعها، وحكم  

 مقابل هذا التصرف، لما لذلك من أثر في الحكم على المعاملة محل البحث. او استفادته الوكيل 
 :مسائل هي  هذا المطلب أربعة وسيتم تناول 

 : حكم الوكالة في القبض.ى الأول مسألةال
 : حكم الوكالة في بيع العملة. ةالثانيسالة الم
 : أخذ الوكيل مقابل التصرف. ةالثالث سألةالم
 : الضوابط الشرعية للوكالة في الأموال. ةالرابع سألةالم
 : حكم الوكالة في القبضسألة الأولى الم

 مشروعية الوكالة في القبض  
 اتفق الفقهاء على جواز توكيل الغير في القبض، سواء كان القبض لعين أو دين أو حق مالي، لأن القبض من التصرفات التي تقبل النيابة.

 .29" القبض مما تدخله النيابة؛ فتصح فيه الوكالة" قال الكاساني:
 .30"قبض الوكيل كقبض الموكل" قال النووي:

 .31"ويجوز التوكيل في القبض لأنه مما تدخله النيابة" قال ابن قدامة: 
 كما نص الفقهاء على أن قبض الوكيل يقوم مقام قبض الموكل. 

 .32" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة في الصرف جائزة": وقد نقل ابن المنذر وابن قطان الاجماع على ذلك 
رْفَ نَوعٌ منَ البَيعِ واستدلوا لذلك "ب ةِ العقدِ، فيصِحُّ ممَّن  كما أنَّ الوَكالةَ جائزةٌ في جميعِ أبْوابِ البُيوعِ، والصَّ رْفِ مِن تَتمَّةِ صحَّ لأنَّ القَبضَ في الصَّ

لِ  ،ويُوجَدُ عندَ العقدِ، وهو الوكيلُ  مخصص العملة للمسافر حق مالي ، فإن  تطبيق ذلك على مخصص العملة.وب33" لأنَّ قبْضَ الوكيلِ كقبْضِ الموكِ 
ل المعتمر متعهد العمرة في استلام هذا المبلغ باسمه، كان قبض المت عهد  مقرر له لدى جهة رسمية، ويستلزم استلامه إجراءات معينة. فإذا وك 

فإن أصل استلام متعهد العمرة مخصص العملة باسم المعتمر جائز    مقام قبض المعتمر، متى تحقق الإذن.وعليه  ، قائماً صحيحاً   شرعياً   قبضاً 
 من حيث الوكالة في القبض، ولا إشكال فيه من هذه الجهة.  شرعاً 

 : حكم الوكالة في بيع العملةةالثاني سألةالم
 أجمع الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، لأنه من التصرفات المالية التي تقبل النيابة.: جواز الوكالة في البيع

 .34" البيع مما تدخله النيابة؛ فتجوز فيه الوكالة" قال الكاساني:
 . 35" ويجوز التوكيل في البيع والشراء بغير خلاف نعلمه" :ونقل ابن قدامة الاجماع على ذلك

من باب الصرف، وهو بيع نقد بنقد، وقد نص الفقهاء على جوازه بشرط التقابض في المجلس عند اتحاد الجنس أو  في الفقه فهو  بيع العملة  أما  
 اختلافه. 

 .36" بيع الذهب بالفضة جائز إذا تقابضا في المجلس" قال النووي:
 والعملات الورقية المعاصرة تقوم مقام الأثمان، فيجري عليها حكم الصرف. 
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كون البيع  ، تحقق التقابض الشرعي، و تحقق إذن المعتمر إذا استلم متعهد العمرة العملة وكالةً عن المعتمر، جاز له بيعها وكالةً عنه، بشرط:فإنه 
 للعملة أو مأذوناً   وعليه فإن بيع متعهد العمرة للعملة نيابةً عن المعتمر جائز من حيث أصل الوكالة في البيع، متى كان المعتمر مالكاً ،  اً عمشرو 

 في التصرف بها.
 : أخذ الوكيل مقابل التصرف ةالثالثسألة الم

 حكم الوكالة بأجرة
  الأصل أن الوكالة قد تكون بغير عوض وقد تكون بعوض، وقد نص الفقهاء على جواز جعل الأجرة للوكيل.

 .38"تجوز بجعل وبغير جعل ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماوقال الماوردي: ".37" وتجوز الوكالة بجعل معلوم" قال الدردير:
 .39" إن وكله بجعل جاز" قال ابن قدامة: و 

 والوكالة بأجرة من العقود الجائزة التي يشبهها عقد الإجارة من حيث العوض. 
وقد نص الفقهاء على جواز أن تكون  ،  منفعة معينة، أو  نسبة من المال، أو  مقطوعاً   مبلغاً   قد تكون أجرة الوكيل صور أخذ الوكيل للعوض  ومن  

 الأجرة جزءً من الربح.
 .40" إذا قال: بع هذا بكذا، وما زاد فهو لك، صح" قال ابن قدامة: 

فهذا في حقيقته جعل منفعة الوكيل هي  ،  مقابل تخفيض أجرة العمرة،  والانتفاع بفارق السعر،  وبيعها،  المعتمر يأذن للمتعهد باستلام العملةفإن  
 للمعتمر. من حيث الأصل، متى كان المال حقاً  فرق السعر، وهو داخل في الوكالة بأجرة، فيكون جائزاً 

 : الضوابط الشرعية للوكالة في الأموال ةالرابع سألةالم
 مع جواز الوكالة في القبض والبيع وأخذ الأجرة، إلا أن الفقهاء قرروا ضوابط شرعية لتصرف الوكيل، أهمها:

 فلا يجوز للوكيل التصرف خارج حدود الإذن. ، الضابط الأول: التقيد بإذن الموكل
 .41" الوكيل يتصرف على حسب إذن موكله" قال ابن قدامة: 

 الوكالة لا تصح في التصرف المحرم، لأن الوكالة تابعة للمأذون فيه. ، فالضابط الثاني: التصرف في مال مشروع
 .42"الوكالة لا تصح في المحظورات" قال الكاساني:

 إذا قيد التصرف بقيد معتبر، وجب التقيد به، لأن التصرف المقيد يتقيد بقيده. ، فالضابط الثالث: مراعاة الشروط النظامية الملزمة
الْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍ  والْمَعْرُوفُ عُرْفًا  لْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَفِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ عِبَارَاتٌ أُخْرَى بِهَذَا الْمَعْنَى الثَّابِتُ بِ "ا  قال الفقهاء:

ِ وَالْمَعْرُوفُ بِالْعُرْفِ كَالْمَشْرُوطِ بِاللَّفْظِ كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا والثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّ   .43ص 
  بنظام الدولة، وجب الالتزام به  فإذا كان مخصص العملة مقيداً 

بشرط  ،  مقابل ذلك  جواز أخذ الوكيل عوضاً كذلك  و ،  وجواز توكيله في بيعها،  جواز توكيل الغير في استلام مخصص العملة   مما سبقلنا  يتبين  
للمعتمر.   خالصاً   في أصل المال.وعليه فإن تصرف متعهد العمرة جائز من حيث الوكالة، إذا كان مخصص العملة ملكاً   أن يكون التصرف مشروعاً 

 ، فإن التصرف المخالف لغرضه لا يصح، لأن الوكالة لا تصح في التصرف المحظور. مقيداً  أما إذا كان دعماً 
 حكم انتفاع متعهد العمرة بفرق سعر العملة بحث الثالثالم

يتوقف الحكم الفقهي لانتفاع متعهد العمرة بفرق سعر العملة الممنوحة للمعتمر على تحديد الطبيعة الشرعية لمخصص العملة، وهل هو ملك 
، أم هو دعم مقيد لغرض السفر لا يجوز تحويله إلى منفعة لغيره. كما يتأثر الحكم بمدى التزام التصرف  خالص للمعتمر يملك التصرف فيه مطلقاً 

 بالأنظمة المالية للدولة، وبحكم التحايل على القيود التنظيمية. 
 :طالبفي ثلاثة مهذا المبحث وسيتم تناول 

الثالث:   طلبالم  الثاني: أثر الأنظمة المالية للدولة في التصرفات الفردية.  طلبالأول: أثر ملكية المعتمر لمخصص العملة في الحكم.الم  طلبالم
 الحكم الفقهي للنازلة محل الدراسة.

 أثر ملكية المعتمر لمخصص العملة في الحكم الأول طلبالم
 يمثل الأساس في الحكم على انتفاع متعهد العمرة بفرق السعر، لأن التصرف في المال يتبع ملكيته أو قيدها.  تحديد وصف مخصص العملة شرعاً 

 أثر الملكية في جواز التصرف و  للمعتمر خالصاً  إذا كان المخصص ملكاً أولًا: 
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أن لصاحبه التصرف فيه بجميع وجوه التصرف المشروعة، من بيع وهبة ووكالة وانتفاع، لأن الملك يقتضي   تاماً   الأصل في المال المملوك ملكاً 
 سلطة التصرف. 
 .44"الملك التام يبيح التصرف" قال ابن قدامة: 
 .45" ملك التصرف فيه اً ئمن ملك شي" وقال الكاساني:

 . التنازل عن ربحه، أو بيعه، وكذلك يملك توكيل غيره فيه، و استلامه للمعتمر، فإنه يملك خالصاً  وعليه فإذا اعتبر مخصص العملة ملكاً 
 حكم تمكين الغير من الانتفاع بالمال

 يجوز لمالك المال تمكين غيره من الانتفاع به بعوض أو بغير عوض، وهو من باب المعاوضات أو الإذن. 
 .46"إذا أذن له في الانتفاع بماله جاز" قال ابن قدامة: 

وجاز له التنازل عن  ، جاز له توكيل متعهد العمرة في استلامه وبيعه للمعتمر تاماً  إذا كان مخصص العملة ملكاً نقول   تطبيق ذلك على المسألةول
 وجاز جعل ذلك مقابل تخفيض أجرة العمرة. ، فرق السعر له

 ، لأنه انتفاع مأذون فيه من مالكه. شرعاً  وعليه يكون انتفاع متعهد العمرة بفرق السعر جائزاً 
 مقيداً  : إذا كان المخصص دعماً اً ثاني

 : مفهوم الدعم المقيد شرعاً 
الدعم المقيد هو المال أو المنفعة التي تمنح لشخص لغرض معين، بحيث لا يملك تحويلها إلى غير ذلك الغرض، لأن الإذن مقيد بالمصلحة  

 المعتبرة. 
 وقد قرر الفقهاء أن ما أعطي لغرض معين لا يجوز صرفه في غيره. 

 .47"لسبب لم يجز أن يصرفه في غير ذلك السبب من أعُطي مالاً " :الفقهاءقال 
 . 48" التصرف على خلاف الغرض المأذون فيه باطل" وقال القرافي: 

 أثر التقييد في التصرف 
أموال    ومن أمثلة ذلك عند الفقهاء  إذا قُيِ د المال بغرض، لم يجز تحويله إلى منفعة أخرى، لأن الإذن الشرعي أو النظامي تعلق بذلك الغرض. 

 حيث لا يجوز صرفها في غير ما خصصت له. ، الأعطيات المخصصة، و أموال الزكاة، و الوقف
تمكين ، وليس  فالغرض منه إعانة المسافر نفسه،  بالسفر   مقيداً   إذا اعتبر مخصص العملة دعماً بالقول   تطبيق ذلك على مخصص العملةويمكننا  

 ولا تحويل الدعم إلى ربح للمتعهد.، الاتجار بالعملة، ولا غيره من الربح
 للدعم في غير غرضه، وهو غير جائز. وعليه فإن بيع العملة وانتفاع المتعهد بفارق السعر يعد صرفاً 

 : الفروق الفقهية بين الحالتين اً ثالث
وعليه فإن الحكم  بالغرض،    المقيد  التصرف  يبيحالدعم المقيد  المطلق، بينما    التصرف  يبيحالملك الخالص    يتبين الفرق بين التكييفين فيما يأتي:

وهذا يؤكد أن تحرير طبيعة مخصص العملة هو مناط   .انتفاعه  يجز  لم  اً كان دعمالمتعهد، وإن    انتفاع  جاز  اً كإن كان تملي، فيدور مع الوصف
 الحكم في النازلة. 

 أثر الأنظمة المالية للدولة في التصرفات الفردية الثاني طلبالم
ة إلى جانب طبيعة مخصص العملة، يتأثر الحكم بمدى التزام التصرف بالأنظمة المالية للدولة، لأن المعاملة محل البحث مرتبطة بسياسة نقدي

 عامة. 
 : التزام الأفراد بالأنظمة الماليةأولاً 

 قررت الشريعة وجوب الالتزام بتنظيمات ولي الأمر التي تحقق المصلحة العامة ولا تخالف الشرع.فقد 
 .49" على الرعية طاعة الإمام في ما فيه مصلحة" قال الماوردي:

ما لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له لأنه لا طاعة لمخلوق   طاعة الإمام الأعظم حق على المرء المسلمومنه قول الفقهاء"
أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمير في غير معصية، .والعلماء اجمعوا على وجوب طاعة ولي الامر قال الامام النووي: "50"في معصية الخالق

 .من مسائل الإجماعفير غير معصية طاعة الأمير والسلطان  .ف51"وعلى تحريمها في المعصية
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 والأنظمة المالية التي تنظم العملة تدخل في السياسة الشرعية.
 : حكم التحايل على الأنظمةاً ثاني

 إذا أفضى إلى مخالفة المقصود.  التحايل هو التوصل إلى المحظور بطريق ظاهره الجواز، وهو ممنوع شرعاً 
 .52" الحيل التي تهدم المقاصد غير مشروعة" قال الشاطبي:

م حُرِ مت الوسائل المفضية إليهومن المقرر عند الفقهاء أن   ، فطالما أن المقصود محرم فأي وسيلة تفضي إليه تكون محرمة.المقصود إذا حُرِ 
 : التصرف في الدعم الحكومياً ثالث

وقد قرر الفقهاء أن تصرف الإمام في الأموال  ، الأموال أو المنافع التي تقررها الدولة لمصلحة معينة لا يجوز تحويلها إلى مصلحة أخرى مخالفة
 العامة مقيد بالمصلحة. 

 .53"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" قال القرافي:
 لغرض، لم يجز تحويله إلى ربح شخصي.  فمن أخذ دعماً 

 الحكم الفقهي للنازلة محل الدراسة الثالث طلبالم
 بعد تحرير التكييف وطبيعة مخصص العملة وأثر الأنظمة، يمكن بيان الحكم الفقهي للنازلة. 

 : التخريج على أقوال الفقهاءأولاً 
 يمكن تخريج المسألة على أصلين فقهيين:

 جواز تصرف المالك في ماله.  -1
 منع التصرف في المال المقيد بغرض. -2

 ، دخل في الأصل الأول. فإن اعتبر مخصص العملة ملكاً 
 ، دخل في الأصل الثاني. وإن اعتبر دعماً 

 : مناقشة الاحتماليناً ثاني
 لكن هذا الاحتمال يفترض التمليك المطلق.   جواز التنازل عن الحق المالي.، مع  جواز الوكالة بأجرة، و ملك المعتمر للعملة  يستند إلى   احتمال الجواز 

مخالفة غرض السياسة  ، وفيه  منع التحايل على الدعمن وهذا ياختصاصها بالمعتمر ، وأن  مقيداً   كون العملة دعماً   يستند إلى  احتمال المنعبينما  
 قرب لواقع الدعم الحكومي.هو الأوهذا الاحتمال  المالية.

 : الترجيحاً ثالث
 :لنا الآتي بالنظر في طبيعة مخصص العملة في السياسات النقدية المعاصرة، يتبين

 أنه مقرر لإعانة المسافر نفسه.  -1
 لفرق السعر. ليس تمليكاً أنه  -2
 للتجار أو المتعهدين.   دعماً أنه ليس  -3
 . في هذه الحالة لاتجار بالعملةأنه لا يباح ا -4

له إلى ربح تجاري، وهو مخالف لغرض الدعم، فيكون غير   بدعم مخصص لغيره، وتحويلاً   وعليه فإن انتفاع متعهد العمرة بفرق السعر يعد انتفاعاً 
 والله تعالى أعلم.  جائز.

 : الضوابط الشرعية اً رابع
 : تعد بمثابة التصور الذي يبنى عليه الحكم ويوصل الى النتيجة في البحث محل الدراسة وهذه الضوابط هيالضوابط عدد من  الحكم يدور مع 

 . الانتفاع  جاز خالصاً  إذا كان مخصص العملة ملكاً  -1
 . الانتفاع يجز ام مقيداً  دعماً مخصص العملة إذا كان  -2
 لا يجوز تحويل الدعم إلى ربح تجاري.  -3
 لا يجوز التحايل على الأنظمة المالية. -4
 يجوز توكيل الغير في الاستلام دون الانتفاع بالدعم. -5
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  مقيداً   إذا كان مخصص العملة دعماً   بحث أن انتفاع متعهد العمرة بفرق سعر العملة الممنوحة للمعتمر غير جائز شرعاً مال  ن لنا من خلال هذايتب ي
 لغرض السفر، وهو الأقرب في الواقع المالي المعاصر، لأنه انتفاع بدعم مخصص لغيره وتحويل له إلى ربح تجاري، وهو مخالف لغرضه. 

 الخاتمة
  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.فقد تناول هذا البحث حكم انتفاع متعهد 

قهي  ف الفالعمرة بفرق سعر العملة الممنوحة للمعتمر في الواقع العراقي المعاصر، من خلال دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، هدفت إلى تحرير التكيي
الفقهية   للمعاملة، وبيان الطبيعة الشرعية لمخصص العملة للمسافرين، وأثر ذلك في الحكم على انتفاع متعهد العمرة بفارق السعر، في ضوء القواعد

العامة. المالية  لعامة ومنع وتبين أن الشريعة الإسلامية بما تقرره من قواعد في حفظ الأموال وتحقيق المصالح ا  ومقاصد الشريعة والسياسات 
في   اً التحايل، قادرة على ضبط المعاملات المالية المعاصرة المرتبطة بالسياسات الاقتصادية للدول، وأن مراعاة غرض الدعم الحكومي تمثل أساس

حث إلى جملة من النتائج والتوصيات،  اللأموال العامة من الاستغلال.وقد توصل الب  نةً للعدل وصيا  الحكم على التصرفات الواقعة فيه، تحقيقاً 
 أبرزها ما يأتي: 

 : النتائجأولًا
على أنها وكالة في الاستلام والتصرف، مقرونة  أن العلاقة بين المعتمر ومتعهد العمرة في استلام مخصص العملة وبيعها يمكن تكييفها فقهياً  -1

 بتنازل عن حق مالي مقابل تخفيض أجرة العمرة.
في مال يملكه   مقابل ذلك، إذا كان التصرف واقعاً   ، كما يجوز أخذ الوكيل عوضاً أن الوكالة في استلام الحقوق المالية وبيعها جائزة شرعاً   -2

 . تاماً  الموكل ملكاً 
 داً أن تحديد الطبيعة الشرعية لمخصص العملة الممنوحة للمسافرين يمثل مناط الحكم في المسألة، لأن الحكم يدور مع الملكية أو التقييد وجو   -3

 . وعدماً 
لفرق السعر، لأنه   مطلقاً   بغرض السفر، لا تمليكاً   مقيداً   حكومياً   أن مخصص العملة في السياسات النقدية المعاصرة أقرب إلى كونه دعماً   -4

 مقرر لإعانة المسافر نفسه على كلفة السفر، لا لتمكين غيره من الربح.
تحويلها إلى غرض آخر مخالف، لأن الإذن فيها مقيد بالمصلحة    أن الأموال أو المنافع التي تخصصها الدولة لغرض معين لا يجوز شرعاً   -5

 التي قررت من أجلها. 
له إلى ربح تجاري، وهو    بدعم حكومي مخصص لغيره، وتحويلاً   أن انتفاع متعهد العمرة بفرق سعر العملة الممنوحة للمعتمر يعد انتفاعاً   -6

 مخالف لغرض الدعم والسياسة المالية التي قررته. 
 ، لأنه يؤدي إلى إبطال مقاصدها وإهدار العدالة في توزيع الدعم. أن التحايل على الأنظمة المالية التي تحقق مصلحة عامة غير جائز شرعاً   -7
، مقيداً   أن الحكم الفقهي للنازلة يتمثل في عدم جواز انتفاع متعهد العمرة بفرق سعر العملة الممنوحة للمعتمر إذا كان هذا المخصص دعماً   -8

 وهو الأقرب في الواقع المالي المعاصر.
 : التوصياتاًنيثا

 للوقوع في المخالفات الشرعية والنظامية. ضرورة توعية مكاتب وشركات العمرة بالحكم الشرعي للتصرف في مخصصات العملة، منعاً  -1
  للشفافية ومنعاً   دعوة الجهات المنظمة لقطاع العمرة إلى بيان الضوابط الشرعية والتنظيمية للتصرف في العملة المخصصة للمعتمرين، تحقيقاً   -2

 للتحايل.
توصية الجهات المالية المختصة بتوضيح الطبيعة القانونية والشرعية لمخصصات العملة للمسافرين، هل هي تمليك مطلق أم دعم مقيد، لما    -3

 لذلك من أثر في الأحكام والمعاملات.
المعاملات   -4 أثر واسع في  لها من  لما  المالية،  الحكومي والسياسات  النوازل المرتبطة بالدعم  الفقه المعاصر على دراسة  الباحثين في  حث 

 الحديثة. 
 اقتراح إعداد مدونة فقهية للنوازل المالية المعاصرة في العراق، تجمع المسائل المستجدة المرتبطة بالسياسات النقدية والدعم الحكومي.  -5
 الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.و

 المصادر والمراجع
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 هـ. كشاف القناع عن متن الإقناع )تحقيق: محمد أمين الضناوي(. بيروت: عالم الكتب.1417البهوتي، منصور بن يونس.  (7
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 هـ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية.1406الكاساني، علاء الدين أبو بكر.  (20
 ، الحاوي الكبير، بيروت، دار الكتب1999، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري الماوردي،  (21
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